معرفة مختلف الحديث 3 وحكمه 


« النّوْعٌ السَّادِس وَالثَلانُونّ : 


لكاي ات وَحَْكمُةُ 


هَذَا مِنْ أَهَمٌ الأو 
الطوائف 
وُو اَن ياي حَدِيئَانِ مُتَضَادَانِ في الى طَاهِرًاء فَيُوَفقَ بَينَهُمَ 
أو رجح e‏ 
وَإِنّما يَكَمُل لَهُ الآئِمَةُ الجامِعُونَ بين اديت والفِقه, 
والأصوليُونَ العْوَاصُونَ عَلَى لاني . 
e‏ اسَافِعي ؛ وم يفصذ كط اه استيفاءَة ء بل 
كر ملة ي يُتَبهُ ہا عَلَى طريقه > ثم صَلّْفَ فيه «ابنُ قُتَيْبَة»ء 
فى فيه بِأَسْيَاءَ حَسَئَةٍ وَأَشْيَاءَ غَيْرِ حَسَتَة ؛ لِكَوْنٍ غيرها أَوْلَ 
وأقوَئ ء وَتَرَكَ مُعْظَمَ المُخْتَلفٍء وَمَنْ كم ما ذَكَرنَا لا يُشكل 
عَلَيْهِ إلا النَادِرُ في الأخيَانٍ . 
(النوع السادس والثلاثون : معرفة مختلفٍ الحديث » وحُكمة : 
هذا من أهمٌ الأنواع » وبُضطرٌ إلى معرفته جميعٌ العلماء مِنَ الطوائفٍ . 
وهو : أن يأني حَدِيئان مُتضَادَانَ في المعنئ ظاهرًا » فيوفق بينهماء أو 
يرجح أحدهما) . فيعمل به دُون الآخر . 





(وإنما يكمل له الأئمة الحامعون بين الحديث والفقه › والأصوليون 
العْوَّاضون على المعاني) الدقيقة . 

(وصئّف فيه «الإمامُ الشّافِعيْ») ككأبله. وهو أل مَن تكلم فيه » (ولم 
يقصد كله استيفاءه) ولا أفرده بالتأليف » (بل ذكرّ جملة) منه في كتاب 
«الأم0" (يْتبْهِ بها على طريقه ) أي : الجمع في ذلك . 

(ثم صنّف فيه ابن قتيبة › فأتول فيه بأشياءَ حسنة » وأشياءَ غير حَسَّنة) 
قَصّرّ فيها باعهء (لكون غيرها أؤلى وأقْوَى) منهاء (وتَرَكُ معظمَّ 
المختلف) . 


ثم صنّف في ذلك ابن جرير › والطحاوي كتابه (مشكل ا 
وكان ابن خزيمة من أحسن الناس كَلامًا فيه» حت قال : لا أعرفٌ 
حديثين متضادین › فمن كان عنده فليأيّني ده لأوّلف ا 
على المعاني الدقيقة (لا يُشكل عليه) مِن ذلك (إلا النادرٌ في الأحيان) . 


7 ا يع تن 
َالمخْتَلِفُ شمان : 


أخذهما : يُفْكنُ الجفع بَيْتَهُمَا؛ فَيَتَعِينَ ويجِبُ العَمّل بِيِمَا . 
)١(‏ وهو كتاب «اختلاف الحديث؟» فهو جزء من كتاب «الأم» . 


انظر : شرح العراقي لألفيته» )7075/1١(‏ . 
(؟) ١الكفاية»‏ (ص : 50575) . 


5 E SE EE eS 


وَالثّانِ : : لا يُمْكِنُ بِوَجْهِ ؛ فَإِنْ عَلِمْنا أَحَدَهُمَا نَاسِخًَا قَدَّمْنَاهُ 

وإلا عَمِلْنَا ازاج كالترجيح بِصِفَاتٍ الرُواة وَكَثْرتهِمْ ؛ في 

( والمختلف قسمان : 

أحذهما : يمكنٌ الجمعٌ بينهما) بوجه صحيح ء (فيتعيّنُ) ولا يُصارٌ 
إلى التعارض ٠‏ ولا اسع (ويجبُ العمل به 

ومن أمثلة ذلك في أحاديث الأحكام : حديثٌ : (إِذَا بَلَعَ الماء قُلَنَين لَم 
يخم ال و فلكي 

وحديثٌ : «حَلَقَ الله الماء طَهُورًا لا يُنَجْسُهُ [شي] إلا ما غَيَرَ طَعْمَهُ 


۳ 5 EE 
. أو لونه أو ربحة70"‎ 


فإنّ الأول ظاهرهُ طهارةٌ القُلْتين» تغيّر أم لاء والثاني ظاهرُه طهارةٌ 
غير المتغيّر » سواءٌ كان فلتين أم أقلّ» فخصٌ عمومٌ كل منهما بالآخر . 
1 4 3 ر 5 إلى ي لعو و # رار بي 
وفي غيرها : حديث : خاي مُمْرِض على مصخ ٠‏ و فر مِنَ 
ا ا أ مع حديث : له نوف د وله E‏ 


وكلها صحيحة . 


. )۵۱۷( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(۲) ليس في م٠‏ . (۳) اجه اين ماجه )871١(‏ بنحوه . 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۷۹/۷)› ومسلم (۷/ ۳۲) . 

(6) أخرجه أحمد (7/ 7 5) . 

() أخرجه البخاري »)۱۷٤/۷(‏ ومسلم (۳۲/۷) . 


وقد سك الناسٌ في الجمع مُسالك : 

أحدها : أن هذه الأمراض لا تُعْدِي بطبعهاء لكنّ اللّه تعالى جعلّ 
مخالطة المريض بها للصحيح سَببًا لإعدائه مَرَضِه » وقد يتخلّف ذلك عن 
ل 6 امات 

وهذا المَسْلَكَ هو الذي سَلّكه ابن اللا . 

الثاني : أن تفي العَذْوَىئ باق على عُمومه » والأمرٌ بالفرارٍ مِن باب سد 
الذرائع ؛ لئلا ينق للذي يُخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالن - ابتداء 
لا بالقذوئى المَنفِيِّ - فيظن أن ذلك بسبب مُخالطتهء فيعتقد صك 
الحذوى ٠‏ فيقع في الحَرج » فأمر بتجّبهِ حسمًا للمادّة . 

وهذا المَسلك هو الذي اختّاره شي الإسلام . 

الثالث : أن إثبات العّذوى في الجُذَامِ ونحوه مخصوص من عُموم تفي 
العذوى » فيكون معت قوله : ١لا‏ عَدُوى» أي : إلا مِنَ المججذَّام ونحوه ؛ 
فكأنّه قال : ا RR‏ لاه دي 

قاله القاضي أبو بكر الباقلاني . 

الرابع : أن الأمرّ بالفرار رعايةٌ لخاطر المَجذوم ؛ لأنّه إذا رأئ 
الصحيحٌ تَعْظْمُ مُصيبيّه وتزدادٌُ حَسْرئُه ‏ ويؤيّذه : حديك : 1لا تَدِيمُوا الق 
اليا a‏ و ENS O‏ 


. )۳۵٤۳( آخرجه ابن ماجه‎ )۲( . )۲۸١ : «علوم الحديث» ( ص‎ )١( 
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(و) القِسْمٌ (الاني : لا يمكنٌ) الجمعٌ بينهما (بوجه ؛ فإن عَلمنًا 
أحدهما ناسخًا) بطريق مما سَبَنَ (قدّمناهء وإلا عملنا بالرّاجح) منهما 
(كالترجيح TT‏ اير ا 211و 
ذلك مما سَيذْكَرُ » (وكثرتهم) في أحدٍ الحديئين (في خمسين وجهًا) مِنَّ 
المرجُحاتِ» ذكرها الحازمي في كتابه «الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ“""'» ووصلها غيره إلى أكثرٌَ مِن مائةِ» كما استوفئ ذلك 
OF N‏ 
ه وقد رأيتُها مُنقسمةً إلى سبعة أقسام: 

الأول : الترجيحٌ بحال الراوي » وذلك وجوه : 

أحدها : كثرةٌ الرواة» كما ذكر المُصِئْف ؛ لأنّ احتمال الكذب والوهُم 
على الأكثر أبعد مِن احتماله على الأقل . 

ثانيها : قله الرّسَائطٍ » أي : علو الإسناد» حيتٌ الرجال ثقاتٌ ؛ لأنّ 
احتمال الكذب والوهم فيه أقلُ . 

ثالتها : فا الذاري > سواة كان الجديت مرويًا المع أو اللفظ ‏ لان 
الفقيهَ إذا سَمِع ما يمتنمٌ حَمله على ظاهره بَحتّ عنه . حت يطل علئ 
ما يزول به الإشكال » بخلاف العامي”"'. 


(1)(ص: .)١ ١١‏ (۲) «التقییدا ( ص : ۲۸٦‏ - ۲۸۹) . 
(۳) فى ص1 : العابدا. 


+ ل اي ي 


رابعها : عِلْمُهُ بالنّحو ؛ لأنَّ العالمَ به يَتَمكَنُ مِن النَّحفِظٍ عن مواقع 
الرلل › O‏ ل 

خامسها : عليه باللغة . 

. ليع بخلاف من يعتمد عل كتابه‎ EE 


س 


سابعها : أفْصليته في أحدٍ الثلاثة » بأنْ يكونًا فقيهَيْن » أو نَحوِيَيْن » أو 
حافظيْن » وأحدهما فى ذلك أفضل من الآخر. 


امنها : زيادةٌ ضبطهء أى : اعتناؤه بالحديث واهتمامّه به . 


تاسعها : شهرته ؛ لأنَّ الشهرةً تمنمٌ الشخصٌ مِنّ الكذب » كما تَمنعة 
من ذلك التقوى . 

عاشرها إلى العشرين : كونه وَرِعَاء أو حَسنّ الاعتقادٍ - أي : غير 
مبتدع -» أو جليسًا لأهل الحديثِ أو غيرهم مِنَ العُلماءء أو أكثر 
TIE ay EF 1-2‏ 
بحيث يُشاركه فيه ضعيف وصَعُْبٌ التمييز بينهماء أو له اسم واحدء 
ولذاك أكثر أو لم يختلط › أو له كتابٌ يرجع إليه . 


ہے 


ای وا ان فك عا ااا او ن 


بالتركية » أو العمل بروايتهء أو الرواية عنه إن فلا هما . 


ثاني عشرينها إلى سابع عشرينها : أن يعمل بخبره مَّن زكاه » ومعارضه 


3 ف 1( ص» : (بالاختيار1 . 








لم يعمل به مَن زکاه» أو يِتَّمْقَ على عدالته » أو يذكرٌ سببُ تعديله» أو 
يكثرٌ مُرَكُوهء أو يكونوا عُلماء » أو كثيري المّحص عن أحوالٍ الناس . 

ET‏ أن كرك ES ESE‏ ين د O‏ زوج 
النبيّ به في الصّوم لِمَنْ أصْبّحَ جُنْبًا » على خبر الفضل بن العبّاس في 
منعه ؛ نيا E‏ د 

تاسع عشرينها : أن يُبِاشِرَ ما رواه . 

الثلاثون : 3 إسلامه . 

وقيل عَكسّه» لقوة أصالة المتقِدّم ومعرقته . 

وقيل : إِنْ تأخَرَ موئه إلى إسلام المتأخر لم يرجح بالتأخير» لاحتمالٍ 
تأخر روايته عنه» وإن تقدّم أو علم أنَّ أكثرٌ رواياته متقدمة على رواية 
المتأخر» رجح . 

الحادي والثلاثون إلى الأربعين : كونه أحسن سياقًا واستقصاء 
لحديثه » أو أقربَ مكاناء أو أكثرٌ ملازمة لشيخه» أو سمعَ مِن مشايخ 
لوك د تعانيا كين اننا جود رك بع EEA O‏ 
أو الصحابيٌ مِن أكابرهم › أو علي وهو في الأقضية » أو معاد وهو في 
الحَلالِ والحرام » أو زيد وهو في الفرائض › أو الإسنادُ حجازيٌء» أو 
رواته مِن بلدٍ لا يَرْضون التدليس . 


القسم الثاني : الترجيح التَحمَلٍ › وذلك بو جوة . 


a‏ النوع السادس والثلاثوة 

أحدها : الوقت » فيرجح من لم يتحمّل الحديتٌ إلا بعد البلوغ على 
LT ET‏ تدر عه تبره احجان E O‏ هذا مما a‏ 
والمتحمل بعدّه أقوى لتأهّْله بالضبط"''. 

ثانيها وثالثها : أن يتحمّل تحديئًا والآخر عَرْضَاء أوعَرْضًا والآخر 
كتابة أو مناولة أو وجَادة . 

القسم الثالث : الترجيح بكيفية الرواية » وذلك بوجوو : 

أحدها : تقديمٌ المحكي بلفظه على المحكيّ بمعناه » والمشكوك فيه 
على ما عرف أنه مرويٌّ بالمعنى . 

ثانيها : ما ذكر فيه سببُ وروده» علئ ما لم يذكر فيه ؛ لدلالتِه على 
اهتمام الراوي به» حيتٌُ عَرَف سبَبّه . 

ثالثها : أن لا يكره راوية ولا سردد فه: 

رابعها إلى عاشرها : أنْ تكونٌ ألفاظه دال على الاتصال » ك«حدثنا» 
و«سمعت»» أو اتفق على رَفعه » أو وصله» أو لم يُختّلف في إسناده› 
أو لم يضطرب لفظه » أو روي بالإسنادٍ وعزي ذاك لكتاب معروفٍ» أو 
عزيزٌ والآخرٌ مشهورٌ . 

القسم الرابع : الترجيح بوقتٍ الورود» وذلك بوجوو : 

أحدها وثانيها : بتقديم المدنئٌ على المكىّ » والدالٌ على َل شان 


. ١ في #ص» : «للضبط‎ )١( 
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المصُطفئ ييه » على الدال على الضعف » كبا الإسْلَامُ غَرِيبَا»”'" ثم 
شهرتّه » فيكونٌ الدال على العلوٌ مُتأحْرًا . 

ثالثها : ترجيح | لتقي للتخفيف › إدلالته على التأخر”” ؛ لاله کل 
كان يُكَلْظُ فى أوّل أمره رَجْرَّا عن عاداتٍ الجاهلية » ثُّم مَالَ للتخفيف . 

كذلك قال صاحبٰ « الحاصل » › و«المنهاج ١‏ . ورجح الآمدى وابن 
الحاجب وغيزهما ES‏ وهو تقديم المتضمن للتغليظ »› وهو كن 
لأنّه ي جاء أولا بالإسلام فقّطء ثم شُرعَتِ العباداث شيئًا فشيئًا . 

رابعها : ترجيحٌ ما تَحْمّلَ بعد الإسلام على ما تُحمُلَ قبله » أو شك أنه 

خامسها وسادسها : ال تالكر كان المؤرّخ ا 6 
وترجيح المؤرّخ بِمُقَاربٍ لوفاته كك على غير المؤرّخ . 

قال الرازي : والترجيح بهذه السّتة - أي : إفادتها للرجْحان - غير 


د ةاعد 


قوية . 

الم الخامس : الترجيح بلفظط الخير › وذلك بوجوه : 

أحدها إلى الخامس والثلاثين : ترجيح الخاصٌ على العام > والعامٌ 
الذي لم يُحْصّص على المخصّص ؛ لضعفب دلالته بعد التخصيص على 
تَاقي أفراده . والمُطاتي على ما وَرَدَ على سبب » والحقيقة على المجاز» 


. ص» وم٠ : 7المتأخر؛‎ ١7 في‎ )۲( .)4١/١( آخرجه مسلم‎ )١( 


والمَجَازٍ المشبه للحقيقة على غيره » والشرعية على غيرِها » والعُرفيّة على 
اللو لسار نارم © يها يقل که الل وها افق لاز 
وَضعه لمسمّاه» والمُومي للعلة » والمنطوق › ومفهوم الموافقة على 
المخالفة » والمنصوص على حكمه مع تشبيهه بمحل آخرء والمستفاد 
عمومه من الشرط والجزاءِ على النكرة المنفية» أو مِن الْجَمْع المعرّفٍ 
على اسن واماا» أو ف الكل وذلك من الجس المعروف: وما 
خطابه تكليفيٌ على الوضعِيٌ » وما حكمه معقول المعنى » وما قذم فيه 
ON RITES TEEN E ES‏ نيت 
کو ت TT‏ 
المراد بوّجهين فأكثر » أو بغير"“ واسطةء وما ذكر معه مُعارضه”", 
كه كُنْتُ نَهِينَكُمْ عَنْ زِيارَة القَبُورٍ فَرُورُوهَا»» واللص والقّولء وقول قارنّه 
الفعلٌ» أو تفسير الرّاوي » وما قرن حُكمه بصفة على ما فُرن باسمء 
وما فيه زيادة . 

القسم السادس : الترجيح بالخحكم › وذلك بوجوه : 

أحدها : تقديمٌُ الناقل على البراءةٍ الأصليّة على المقرر لها . 


وفيل : کسه : 

ثانيها : تقديمٌ الدال على التحريم على الدال على الإباحة» أو 
N‏ 
)١(‏ في ص : 7 وبغير؟ . (۲) في ص۲ : «معارضة1. 


ا اص 1: ٠والوجوب»؛.‏ 
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ثالثها : تقديمُ الأحوط . 

رابعها : تقديمٌ الدال على تفي الحد. 

كتقديم ما واف ظاهر القُرآن» أو سَّة أخرئ » أو ما قبل الشّرِع » أو 
القياس »› أو عمل N‏ ا الا الراشدين › أو معه 3 اغ أو 
مقط › أو لم يشعرْ بنوع قدح في الصحابة » أو له نظي متفق على 
ُكمهء أو اتفق على إخراجه الشيخان . 


قر 


فهذه أكثرٌ من مائة مُرججح » ونم مرْجحاتٌ أخْرٌ لا تنحصرٌ » ومَتَارُها 
غلب اظن . ْ 
هفوائد: 

الأول : منمّ بعضهم الترجيح في الأدلة » قياسًا على البيّنات » وقال : 
إذا تَعَارَضَا لزم التخييرٌُ أو الوّتفْ . 

وأجيب : بأن مالكا يرئ ترجيح البّنةٍ على البيّنةٍ» ومن لم يَرَ ذلك 
يقول : اليه مُستندة إلى توقيفاتٍ تَعبّديةء ولهذا لا تُقْبلُ إلا بلفظ 
الشهادة . 

الثانية : إِنْ لم يوجد مُرجُح لأحدٍ الحديثين تُوقُف عَن العمل به حى 

الثالثة : التعارض بين الخبرين إِنْما هُو لخللٍ في الإسنادٍ بالنسبةٍ إلى 
ظنْ المجتهدٍ. وأما في نفس الأمر فلا EE‏ 


الرابعة : ما سَّلِمَ مِنَ المُعارضة فهو مُحكمٌ» وقد عمّد له الحاكم في 
«علوم الحديث»” بايا وعدّه من الأنواع» وكدذًا شيخ الإسلام في 
الت" 
قال الحاكم : ومن ا 
5 4# الدع ع 8 8 0 2 
حديتٌ : (إنَّ أَشَد الناس عَدَابَا يوم القِيامَة الّذِينَ يُشبهون بَخلق اللّهِ”" . 
م ا ال ل ۶ 5 م يمد م 12 ع ع(4) 
وحديث : لا يَقبَل | صلاة بغير طهور› ولا صدقة من غلول» 
250 عو کا س عي اد 5 3 وو 1 )د( 000 
وحديث : (إذا وْضِعَ العَشَاءٌ » وأْقِيمَتِ الصّلاةء فابدءوا بالعشاء ٠»‏ . 
1 ۾ لت اه 1 07 
ومحديا . ١‏ لا شِغار في الرسلام 
IG‏ وده لقي قا عقي ني سيل الا E UE‏ 


2 اي و 


. )١١۹ : «معرفة علوم الحديث؟ (ص‎ )١( 

(؟) «نزهة النظرة ( ص : .)٠١۳‏ 

(۳) أخرجه مسلم (١/۸١۱)ء‏ والنسائي )5١5/8(‏ . 

(5) أخرجه مسلم »)١4٠/١(‏ والترمذي )١(‏ . 

(5) في ص٠٠‏ و«م» : (بالصلاة» » خطأء وهو على الصواب في كتاب الحاكم (ص : 
). 

(5) أحخرجه البخاري »)۱۷١1/١(‏ ومسلم (۷۸/۲) . 

(۷) أخرجه مسلم )۱۳۹/٤(‏ . 


